كتاب دورى رقم  1   لسنة  2002

بشأن 

إلزام الوحدات الإدارية بإخطار الصندوق عند تعيين

عاملين من أصحاب المعاشات

    تنص المادة 154 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على إنه :
   " على وحدات الجهاز الادارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون احد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمون منهم بتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى تصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش ،  وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه ..

   وحيث انه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أصبح لصاحب المعاش ان يجمع بين المعاش المستحق له وبين أجره من عمله الذى التحق به .

   ونظراً لتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة وتقرير زيادة فى المعاشات مع النص بعدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها عند تقرير العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة وبين الزيادة التى تتقرر فى المعاش وقد تلاحظ أن بعض الجهات الإدارية لم تقم بإخطار الصندوق عند تعيين صاحب المعاش .

   لذلك يوجه الصندوق نظر الجهات الإدارية التى تقوم بتعيين صاحب المعاش لديها إلى ضرورة إخطار المنطقة أو المكتب التأميني المختص بتاريخ التعيين وقيمة العلاوات الخاصة المنصرفة له لمراعاة ذلك عند استحقاق الزيادة فى المعاش .

    ويهيب الصندوق بالسادة مسئولي التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية مراعاة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب بكل دقه .
تحريرا فى :  28 /   2/ 2002
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